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أكدت وزارة التجارة والصناعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مشاركة وزيريهما عبدالله بن أحمد زينل ومقبول بن علي بن سلطان في مؤتمر الصناعيين الثاني عشر والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية «مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون 2020» الذي يعقد في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2009 تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد.
وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أمس إنه من المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى محمد وزير الصناعة والتجارة بمملكة ماليزيا، وأناند شرما وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الهند. وتشير منظمة «جويك» إلى أن أوراق العمل المقدمة في المؤتمر تتضمن أوراقا حول الاستراتيجيات الصناعية، منها ورقة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تقدمها الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند الأمين العام للمنظمة بالإنابة، وورقة عمل حول التجربة الخليجية ويقدمها الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، وورقة حول تجربة سابك والتي يقدمها المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتتناول أوراق العمل الأخرى موضوعات حول: آليات التمويل، والاستثمار في الصناعة الخليجية: قواعده ومحدداته والفرص السانحة، وواقع ومستقبل الصناعات البتروكيماوية والصناعات المعدنية الأساسية، ودور الصناعات المعرفية في صياغة الاستراتيجيات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تتضمن جلسات المؤتمر جلسة النقاش المفتوح مع وزراء الصناعة بدول المجلس، حيث يجرى تبادل الآراء بين معالي الوزراء ورجال الأعمال من القطاع الخاص حول قضايا الصناعة والمعوقات والمشاكل التي تعترض نموها.
وينظم المؤتمر من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بقطر. ويسهم في تنظيم هذه التظاهرة الخليجية كل من وزارة الأعمال والتجارة، والأمانة العامة لمجلس التعاون، واتحاد الغرف الخليجية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

400 عارض

ويتوقع -حسب المنظمين- أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 400 عارض دولي و700 صناعي خليجي. كما ينتظر عقد أكثر من 2000 اجتماع ثنائي، وحضور أكثر من 5 آلاف زائر، ما سيشكل الحدث الأبرز في تاريخ الصناعة الخليجية. ويذهب المنظمون إلى أنه في ظل الأزمة المالية وما تلاها من تقلبات لأسعار النفط تظهر الصناعة كخيار استراتيجي أول لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في قطاع البتروكيماويات.
ويتوقع المنظمون أن يصبح الخليج العربي السوق الأولى للبتروكيماويات والبلاستيك، بعد أن بات المنتج الأول، مع توفير الاستثمارات في الصناعات الإقليمية والتقنيات العالمية ووسائل الإنتاج المتطورة.
وتتطلع جميع حكومات المنطقة إلى تطوير صناعاتها الوسيطة والتكميلية النهائية، وتقوم بتخصيص مواد أولية منخفضة التكلفة لتطوير التقنيات المتخصصة.
وفي ضوء ذلك تتطلع الشركات الإقليمية إلى خلق شراكات ديناميكية وترتيبات مناولة مع شركات دولية لديها الدراية الفنية لخلق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، بغرض تحسين المخرجات الصناعية.
وكانت «جويك» -مقرها في الدوحة- أكدت أن هناك توقعات إيجابية تدعمها بيانات موثوقة تشير إلى أن هناك استثمارات قادمة في قطاع الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية تقدر بقيمة 40 مليار دولار أميركي بحلول عام 2010. هذا في حين سيتركز النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة في منطقة الشرق الأوسط.
وتقول المنظمة في هذا الإطار إنه «بحلول عام 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في المنطقة ليشكل %20 من القدرات الإنتاجية العالمية».
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